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2019 جانفي 21 مؤرخ في 2019 لسنة 53عدد أمر حكومي  شهادة حجز الشارة والتسمية  يتعلق بضبط شروط وإجراءات هاامتمإوتنقيحها  كما تم 1906 ديسمبر 15المؤرخ في   العلي بمقتضى الأمرالصادرة لعقوداوعلى مجلة الالتزامات و منه،94خاصة الفصل وبعد الاطلاع على الدستور إن رئيس الحكومة،   .الاجتماعية والاسم التجاري 129ون عدد القانالصادرة بمقتضى  وعلى المجلة التجارية،2016 أفريل 20في  المؤرخ2016 لسنة 36القانون عدد لاحقة وآخرها لبالنصوص ا كما تم تنقيحها 1959 أكتوبر 5 المؤرخ في 1959لسنة   لسنة36لاحقة وآخرها القانون عدد لإتمامها بالنصوص او
،2016 أفريل 20 المؤرخ في 2016  بمقتضى القانون عدد الصادرة وعلى مجلة الشركات التجارية

كما تم تنقيحها 2000 نوفمبر 3 المؤرخ في 2000لسنة 93  لسنة36لاحقة وآخرها القانون عدد لإتمامها بالنصوص او
،2016 أفريل 20ي المؤرخ ف2016  أفريل17 المؤرخ في 2001 لسنة 36وعلى القانون عدد 
 المؤرخ في2007 لسنة 50تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد  المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم2001

 أكتوبر29 المؤرخ في 2018 لسنة 52وعلى القانون عدد ،2007جويلية 23
27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد لق بالسجل الوطني للمؤسسات، المتع2018 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124 وعلى الأمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،2016أوت  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى الأمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  30 المؤرخ في 2018 لسنة 69 وعلى الأمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى الأمر الرئاسي عدد  المتعلق  بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية  : يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه.محكمة الإداريةوعلى رأي ال والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر   أكتوبر29 المؤرخ في 2018 لسنة 52معنى القانون عدد الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة لأكثر من مؤسسة على أو الاسم التجاري أو الشارة إلى منع إسناد ذات التسمية  تهدف شهادة حجز التسمية الاجتماعية الفصل الأول ـ
. المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات2018

الاجتماعية   يتمتع طالب الخدمة بالأولوية في التسمية   :اليةيرفق المطلب بالوثائق الت  .أو الشارةللحصول على شهادة حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري إلكتروني أو ورقي عند الاقتضاء وفق أنموذج يوفره المركز  يمكن لكل مؤسسة أو من ينوبها تقديم مطلبـ 2الفصل   .للمؤسسات والأسماء التجارية والشارات المسجلة بالسجل الوطني التجاريةأو الشارة شاغرة في تاريخ تسليمها بالرجوع إلى التسميات تفيد شهادة الحجز أن التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري   .أو الاسم التجاري أو الشارة بداية من تاريخ الحجز
ما يفيد خلاص المعاليم المستوجبة، -1
ما يفيد التفويض عند الاقتضاء، -2
.عدد شهادة الحجز في حالة تجديدها -3 ت المنصوص بعد التثبت من استيفائه للموجبا يوم تقديم المطلبحجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة في نفس يسلم المركز الوطني لسجل المؤسسات شهادة ـ 3الفصل  . من هذا الأمر الحكومي2عليها بالفصل    :تتضمن شهادة الحجز وجوبا البيانات التالية  ـ 4الفصل   .رقيا عند الاقتضاءتُسلم شهادة الحجز الكترونيا أو و  .المحجوزةتغيير أو تحوير التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة ويمكن خلال هذه المدة  مرة واحدة ابتداء من تاريخ إصدارهاشهادة الحجز صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد  تكون
عدد الشهادة، -1
الشهادة، تاريخ تسليم -2
تاريخ إيداع المطلب، -3
يقوم مقامها بالنسبة للأجانب،هوية الطالب وعنوانه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو ما -4
هوية المستفيد من الشهادة وعنوانه، -5
حيد عند الاقتضاء،عدد المعرف الو -6
.المحجوزة وذلك بجريدته الرسمية الالكترونيةيومية قائمة في التسميات الاجتماعية والأسماء التجارية والشارات ينشر المركز الوطني لسجل المؤسسات بصفة ـ 5الفصل .المحجوزةالتسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة -7
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    .2019 جانفي 21تونس في   .التونسيةهذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية لفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ الوزراء المعنيون مك ـ 6الفصل 
 

 جانفي 21 مؤرخ في 2019ة سنل 54عدد أمر حكومي    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
   أكتوبر29 المؤرخ في 2018 لسنة 52 وعلى القانون عدد   المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، 2015أوت  7 المؤرخ في 2015 لسنة 26ساسي عدد على القانون الأو   منه،94وخاصة الفصل  طلاع على الدستور بعد الا  ة، إن رئيس الحكوم  .حقيقيال تحديد المستفيد  ومعاييرلياتضبط آيتعلّق ب 2019
مر الحكومي آليات ومعايير  يضبط هذا الأ ـالفصل الأول  :لحكومي الآتي نصهيصدر الأمر ا  .وعلى رأي المحكمة الإدارية   والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى الأمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية  30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى الأمر الرئاسي عدد  والمتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،  2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى الأمر الرئاسي عدد    والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى الأمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد    منه، 8 ات وخاصة الفصل بالسجل الوطني للمؤسسالمتعلق 2018 ن رأس م %20 تفوقتُساوي أو  مباشرة أو غير مباشرة نسبة الذين يمسكون بطريقة الشخص أو الأشخاص الطبيعيون -أ  :من هويتهم على النحو الآتيالحقيقيون من الشخص المعنوي وتُتخذ التدابير المعقولة للتحقق يحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون  ـ 2الفصل   .تحديد المستفيد الحقيقي  ،المال أو من حقوق الاقتراع

، )أ( رالحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المعياأو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التوصل لتحديد هوية المستفيد    في صورة عدم التأكّد من هوية المستفيد الحقيقي - ب سير عمل و التسيير أو على الجلسة العامة أو على أأو الإدارة   واقعا أو قانونا على أجهزة التصرف  طريقة كانتةيأب سيطرةأو   رقابة الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون  الأشخاص الطبيعيون الذين : بالنسبة للترتيبات المماثلة - ب  .شخص طبيعي يمارس نهائيا سيطرة فعلية على الترتيب القانونيوالمستفيدين وأي  والأمين أو الأمناء والوصي، عند الاقتضاء،مؤسس الترتيب القانوني : مانبالنسبة لصناديق الاستئ -أ  :للتحقق من هوياتهمالترتيب القانوني الأشخاص الآتي ذكرهم وتُتخذ التدابير المعقولة عتبر مستفيدا حقيقيا أو مستفيدين حقيقيين من ي ـ 3الفصل  .الرئيسيالمستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل خطة المسير ، يكون )ب(و ) أ( ين وفق المعيارينأو المستفيدين الحقيقي   في صورة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي - ج ،الشخص المعنوي     .2019 جانفي 21تونس في   .التونسيةهذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ذ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفي ـ 4الفصل   .أو معاملة في هذا الإطار  يصرحوا بصفتهم تلك عند نشأة علاقة العمل أو تنفيذ عملية الإشهاد، عندما يتصرفون بصفة أمين في ترتيب قانوني، أن ومؤسسات الاستثمار والمحامين والخبراء المحاسبين وعدول ومؤسسات التأمين وك والمؤسسات المالية وعلى البن  .يشغلون خططا مشابهة أو مماثلة
 

 ديسمبر 10ومة ابتداء من مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكسمي السيد زهير بن تنفوس، مستشار بالمحكمة الإدارية   .2019 جانفي 21مؤرخ في  2019لسنة  55بمقتضى أمر حكومي عدد    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
2018.  
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